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٢٧٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المقدّمة

الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلامُ على خاتمِ النبیین وإمام المرسلین نبینا محمد 
وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهداه، وسار على نهجه إلى یوم الدین أما بعد:

ینا وأعظمها أن أكرمنا بخیر كتاب أنزل وخیر نبي الله تعالى علامن أكبر نعمفإنّ 
صلَحت أحوالُ الناس، الله تعالى وسنة رسوله علیه الصلاة والسلامكتاب ا، فبِ أرسل
قامت أمورهم ، ففیهما من أصول الأحكام ما یجعل الشریعة الإسلامیة خالدة واست

ومستمرة وصالحة لكل زمان ومكان.

أكثر الأحكام لان ومن خلال القیاس على هذین الأصلین العظیمین یمكن استنباط 
احمد لا یستغني الإمامادث متجددة غیر محصورة ولذلك قال النصوص محصورة والحو 

روى الإمام أحمد رحمه االله عن الشافعي انه قال:(القیاس ،١احد عن القیاس
ضرورة).وقال إمَامِ الْحَرَمَیْنِ : ( إنَّ أَكْثَرَ الْحَوَادِثِ لاَ نَصَّ فِیهَا بِحَالٍ .وَلِذَا قَالَ غَیْرُهُ مِنْ 

إنَّهُ لَوْ لَمْ یُسْتَعْمَلْ الْقِیَاسُ أَفْضَى إلَى خُلُوِّ كَثِیرٍ مِنْ الْحَوَادِثِ عَنْ الأَْحْكَامِ ، لِقِلَّةِ الأَْئِمَّةِ :
وَرِ لاَ نِهَایَةَ لَهَا .) .٢النُّصُوصِ وَكَوْنِ الصُّ

،وقد وردت هالعمل بىعلالأمةوأجمعت والقیاس هو الدلیل الرابع من أدلة الأحكام ، 
، فقال به جماهیر ىالصحابة والتابعین وأئمة الهدكثیر منعنونقل، الآثارك بذل

،والمحققون من الأصولیین ،فجعلوه من الأصول المتفق الأربعةالأئمةالعلماء منهم 
قال ابن قدامة: ((إجماع الصحابة رضي االله عنهم على الحكم بالرأي في الوقائع علیها،

.٣الخالیة عن النص))
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٢٧٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

نواع القیاس التي اختلفت فیها أنظار الأئمة رحمهم االله هو قیاس الشبه ، فقد ومن أ
تباینت آرائهم في تعریفه وفي صورته وحجیته وكثیر من مباحثه ، ولذلك قصدت الكتابة 

أحكام أصولیة -قیاس الشبهفي هذا النوع من أنواع القیاس ، بهذا البحث الموسوم ( 
).- ونماذج تطبیقیة

تبع لم أجد من كتب في هذا الموضوع كمبحث مستقل ، إلا البحث الموسوم وبعد الت
مفهومه ، حجیته ، شروطه وأقسامه ) للباحث عبد االله - (قیاس الشبه عند الأصولیین 

، وهو دراسة أصولیة عن قیاس الشبه ،  وقد أضاف بحثنا إلى ٤محمد نوري الدیرشوي
النوع من القیاس ، ولتقریب صورته الى الجانب الأصولي نماذج تطبیقیة لتوضیح هذا 

الناظر .

: "الفقهاء من عصر رسول االله عن المزني أنه قال- رحمه االله تعالى- نقل ابن القیم و 
صلى االله علیه وسلم إلى یومنا وهلم جرا استعملوا المقاییس في الفقه في جمیع الأحكام 

الباطل باطل فلا یجوز لأحد في أمر دینهم" قال: "وأجمعوا بأن نظیر الحق حق ونظیر 
٥إنكار القیاس لأنه التشبیه بالأمور والتمثیل علیها".

لكنّ هذا التشبیه تباینت أنظار العلماء في تفسیره ، لذلك جاء هذا البحث لبیان اتجاهاتهم 
في ذلك ، وقد كانت خطة البحث في الموضوع على النحو الآتي :

المقدمة

.وأهمیتهمفهوم القیاس : المبحث الأول

.آراء العلماء في الاحتجاج بقیاس الشبه: المبحث الثاني
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٢٧٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

.نماذج تطبیقیة لقیاس الشبه: المبحث الثالث

وخاتمة بأهم نتائج البحث .

والهدف من هذا البحث هو بیان نوع مهم من أنواع القیاس وآراء العلماء فیه ، ومعرفة 
أهم الفروع الفقهیة التي تندرج تحته .

أعلم وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین.تعالىواالله
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٢٧٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الأول

مفهوم القیاس وأهمیته

المطلب الأول : تعریف القیاس وأهمیته

یأتي القیاس بمعنى التقدیر ، أي : تقدیر شيء على مثال شيء آخر ، فیقال : 
ره على مثاله قاس الشيء یقیسه قیساً وقیاساً إذا قدّ 

،بین الشیئین سواء كانت حسیة كقولهم : قست النعل بالنعل التسویةویأتي بمعنى
أم معنویة كقولهم : فلان یقاس بفلان ، أي : یساویه ، وفلان لا یقاس بفلان ، أي لا 

٦.یساویه

أما اصطلاحاً فقد عرف القیاس بتعریفات عدة منها :

.٧فرع على أصل في حكم بجامع بینهما  التعریف الأول : القیاس هو حمل 

التعریف الثاني : القیاس هو عبارة عن الاستواء بین الأصل والفرع في العلة 
٨المستنبطة من حكم الأصل .

وقد أوردت هذین التعریفین كمثال لبیان اتجاهات الأصولیین في تعریف القیاس ، 
هو دلیل شرعي مستقل نصبه حیث اختلفوا هل أن القیاس من فعل المجتهد وصنعه ، أم

الشارع لیكشف به عن أحكام الوقائع التي لم تصرح النصوص بأحكامها سواء نظر فیه 
المجتهد أم لم ینظر ؟
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٢٨٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فمن اعتبر أنّ القیاس من فعل المجتهد وصنعه عبّر عنه بالحمل أو التعدیة أو 
أنّ القیاس دلیل الإثبات ، وهو مذهب جمهور المحققین من الأصولیین ، أما من اعتبر 

شرعي مستقل ، سواء أوجد نظر المجتهد في القیاس أم لم یوجد ، فهؤلاء عبروا عنه 
بالتسویة والمساواة والإبانة . والإبانة بمعنى أنّ القیاس مظهر ولیس بمثبت ، فالمثبت 

٩في الظاهر هو دلیل الأصل ، وفي الحقیقة هو االله سبحانه وتعالى .

العلماء على إثبات القیاس والاحتجاج به من حیث الجملة ، بل اتفق جمهور وقد 
ذكره كثیر من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق علیها .

فطرف أنكر القیاس أصلاً، وطرف أسرف في ، والناس في القیاس طرفان ووسط 
استعماله حتى رد به النصوص الصحیحة، والحق هو التوسط بین الطرفین، وهو مذهب 

ف، فإنهم لم ینكروا أصل القیاس ولم یثبتوه مطلقًا، بل أخذوا بالقیاس واحتجوا به السل
ولكن وفق الضوابط الآتیة:

الضابط الأول: ألا یوجد في المسألة نص ؛ لأن وجود النص یسقط القیاس، فلا 
بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القیاس حتى لا یُصار إلى القیاس إلا عند 

ص.عدم الن

قال الشافعي: "ونحكم بالإجماع ثم القیاس، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلة 
ضرورة؛ لأنه لا یحل القیاس والخبر موجود، كما یكون التیمم طهارة في السفر عند 

.١٠الإعواز من الماء، ولا یكون طهارة إذا وجد الماء، إنما یكون طهارة في الإعواز"

قیاس من عالمٍ مؤهل ، قد استجمع شروط الضابط الثاني: أن یصدر هذا ال
.١١الاجتهاد 
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٢٨١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الضابط الثالث: أن یكون القیاس في نفسه صحیحًا، قد استكمل شروط القیاس 
الصحیح الآتي بیانها في المسألة اللاحقة.

بهذه الضوابط الثلاثة یكون القیاس صحیحًا ومعتبرًا في الشریعة، وهذا هو القیاس 
، وهو المیزان ١٢تعملوه، وعملوا به وأفتوا به، وسوغوا القول به الذي أشار إلیه السلف واس
ه، قال تعالى: {االلهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِیزَانَ} ــــــــــــــــــــــالذي أنزله االله مع كتاب

أَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ} ] ، وقال سبحانه: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَ ١٧[الشورى: 
] .٢٥[الحدید: 

قال ابن تیمیة: "وكذلك القیاس الصحیح حق، فإن االله بعث رسله بالعدل، وأنزل 
١٣المیزان مع الكتاب، والمیزان یتضمن العدل وما یُعرف به العدل"

.١٤زله مع كتابه"وقال ابن القیم: "فالصحیح [یعني من القیاس] هو المیزان الذي أن

وهذا القیاس من العدل الذي جاءت به الشریعة، ولا یمكن أن یقع بینهما شيء من 
التعارض أو التناقض .

الباطل أما القیاس الذي خلا من هذه الضوابط، أو من واحد منها فهو القیاس
لسنتهم والرأي الفاسد، وهذا هو الذي ذمه السلف ومنعوا من العمل والفتیا به، وأطلقوا أ

قال ابن عبد البر: "وأما القیاس على الأصل والحكم للشيء بنظیره فهذا بذمه وذم أهله.
مما لا یختلف فیه أحد من السلف، بل كل من رُوي عنه ذم القیاس قد وُجد له القیاس 

١٥الصحیح منصوصًا، لا یدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام"

"الفقهاء من عصر رسول :عن المزني أنه قال- ه االله تعالىرحم-نقل ابن القیم و 
االله صلى االله علیه وسلم إلى یومنا وهلم جرا استعملوا المقاییس في الفقه في جمیع 
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٢٨٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الأحكام في أمر دینهم" قال: "وأجمعوا بأن نظیر الحق حق ونظیر الباطل باطل فلا 
.١٦مثیل علیها"یجوز لأحد إنكار القیاس لأنه التشبیه بالأمور والت

أنواع القیاس بحسب علته:

وهو قسمان: جلي أ. قیاس العلة: ما كانت العلة فیه موجبة الحكم أي مقتضیة له
وخفي

ب. قیاس الدلالة: هو الاستدلال بأحد النظیرین على الآخر بأن تكون العلة دالة 
على الحكم ولا تكون موجبة له

وت الحكم لجواز خلو الفرع عن هذا ولا تكون موجبة له: لا تكون مقتضیة لثب
الحكم لاحتمال إیجاد فرق بین الأصل والفرع

المشهور أن قیاس الدلالة هو الجمع بین الأصل والفرع بدلیل العلة لا بالعلة 
نفسها، وقد یكون بأثرها أو حكمها

ت. قیاس الشبه: هو الفرع المتردد بین أصلین فیلحق بأكثرهما شبها به

صار إلیه مع إمكان القسمین الأولین لأنه أضعف أنواع القیاسهذا النوع لا ی
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٢٨٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المطلب الثاني : تعریف قیاس الشبه وصفته

:لشبهالتعریف اللغوي ل

والجمع: ،الشَّبَه والشَّبِه والشبیه المثل والمثیلفي اللغة من معانیه الآتیة:جاء
،له بههه به مثّ هه إیاه وشبّ بّ وبینهما شبه وش، أشباه ونقول: أشبه الشيء الشيء ماثله 

أو معنویا والتشابه: هو والشبه هو المشاركة بین اثنین في أمر من الأمور حسیاً 
ویقولون: اشتبهت الأمور وتشابهت فلم تتمیز فكان الالتباس وعدم التمیز بین الأمور.

١٧.بخلاف الشبه

ن المثل والشبه قال الطوفي: "اعلم أن ظاهر كلام أهل اللغة والأصول الفرق بی
والمماثلة والمشابهة، وأن مثل الشيء: ما ساواه من كل وجه في ذاته وصفاته وشبه، 

المشابهةالشيء وشبیهه: ما كان بینه وبینه قدر مشترك من الأوصاف. وحینئذ تتفاوت 
بینهما قوة وضعفًا بحسب تفاوت الأوصاف المشتركة بینهما كثرة وقلة، فإذا اشتركا في 

ف، كانت المشابهة بینهما كثرة أقوى مما إذا اشتركا في تسعة فما دون، عشرة أوصا
وعلى هذا القیاس، وهذا هو الأمر المتعارف، فإذا أطلق لفظ الشبیه على المثل، أو لفظ 

١٨المثل على الشبیه، فهو مجاز باعتبار ما بینهما من القدر المشترك من الأوصاف". 

قین:طلق بإطلایالشبه عند الأصولیون أما

أحدهما: الطریق المثبت لكون الوصف علة وثانیهما: علیته بهذا الطریق: وقد 
اختلف الأصولیون في تعریفه بالإطلاق الثاني ونشأ عن ذلك اختلافهم في الشبه 
بالإطلاق الأول فعرفه بعضهم بقوله: الوصف الشبهي: هو الذي لم تظهر مناسبته بعد 

لالتفات إلیه في بعض الأحكام. مثل الطهارة بالنسبة البحث التام ولكن عهد من الشارع ا
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٢٨٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

لتعیین الماء في إزالة النجاسة فإنها وصف لم تظهر مناسبته لتعیین الماء ولكن عهد 
عن الشارع اعتبار الطهارة بالماء في الوضوء.

وعرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بأن الشبه هو الوصف المقارن للحكم وكان 
دون الذات وعرفه بعضهم بأن الشبه هو الوصف الذي علم اعتبار مناسبا له بالتبع 

١٩.جنسه القریب في جنس الحكم القریب من غیر مناسبة بالذات

وقد وردت تعریفات عدة لقیاس الشبه منها :

أولا : تعریف الإمام الغزالي عرفه بقوله : " معنى الشبه الجمع بین الفرع والأصل 
الوصف لیس علة للحكم ، بخلاف قیاس العلة فإنه بوصف ، مع الاعتراف بأن ذلك

٢٠٠جمع بما هو علة الحكم " 

ثانیا : عرفه القاضي أبو بكر الباقلاني بقوله : " قیاس الشبه هو إلحاق فرع 
بأصل لكثرة إشباهه للأصل في الأوصاف من غیر أن یعتقد أن الأوصاف التي شابه 

٠ب منه تعریف الغزالي الذي تقدم وقری٢١٠الفرع بها الأصل علة حكم الأصل " 

ثالثا: عرفه الباجي بقوله : " قیاس الشبه هو أن یحمل الفرع على الأصل بضرب 
٢٢من الشبه " 

رابعا : عرفه ابن الهمام : " ما مناسبته لیست بذاته ، بل بشبهه فیحتاج إلى 
٢٣المثبت"

صلین شبهه بأحدهما خامسا : عرفه ابن النجار الحنبلي بقوله : " تردد فرع بین أ
٢٤٠في الأوصاف أكثر " 



 

٢٨٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

التعریف المختار : 

الذي أمیل إلیه في التعریف ، قول ابن الهمام : " ما مناسبته لیست بذاته ، بل 
بشبهه فیحتاج إلى المثبت "

اه بقوله : " ما : أي الوصف أوضح معاني قیود هذا التعریف أمیر باد شوقد 
بذاته أي بالنظر إلى ذات الوصف ، بل مناسبته له ، ، مناسبته  للحكم ، لیست الذي

بشبهه الوصف المناسب بذاته شبها یقتضي الظن بعلیة للحكم ، فیحتاج في إثبات علیته 
٢٥إلى المثبت لهما "

ومن الألفاظ ذات الصلة بقیاس الشبه هي :

قیاس غلبة الأشباه : وهو أن یجتذب الفرع أصلان ویتنازعه مأخذان ، 
٢٦أولاهما به وأكثرهما شبهاً فیلحق به .فینظر إلى

وقد اختلف الأصولیون في عدّ غلبة الأشباه من الشبه أو لا ؟

فذهب الجمهور إلى أنّ قیاس غلبة الأشباه قسم من قیاس الشبه وذهب 
آخرون الى أنّ غلبة الأشباه هو نفسه قیاس الشبه ولیس قسماً منه ، وهو مفاد 

ل من الباقلاني والجویني للشبه .بعض التعریفات التي ذكرها ك

عبد االله محمد نوري وخلاصة الأمر في هذا الموضوع كما بیّن ذلك الباحث 
أنّ كلمة الشبه تطلق على أكثر من معنى بالاشتراك ، والشبه الذي :"الدیرشوي

جرى فیه الخلاف بین الأصولیین ، واستقر علیه الاصطلاح الأصولي هو : 
ناسبة لالتفات الشارع إلیه في بعض أحكامه ، وینقسم الى الوصف الذي یوهم الم
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٢٨٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

قسمین : أولهما : ما كان له شبه بأصل واحد ، وثانیهما ما كان له شبه بأصلین ، 
وكلاهما لیسا مناسبین ویسمى هذا الأخیر بغلبة الأشباه.

وهناك قسم آخر مع أنه من قبیل قیاس العلة ، قد یطلق علیه الأصولیون 
، نظراً لأنّ الأوصاف المناسبة قد تعارضت فیه ، فاشتبه الأمر فیه غلبة الشبه

بأیهما یلحق ، ولیس هو من الشبه المختلف فیه ، والأسنوي في كلامه عن غلبة 
الذي ما كان ینبغي أن یطلق علیه اسم الشبه أو ٢٧الأشباه كان یقصد هذا النوع

.٢٨یقول الأصولیون ، واالله أعلم غلبة الأشباه ، ما دام أنّ الشبه قسیم للمناسب كما 

وأجمع الجمهور على أن غلبة الأشباه لا یخرج عن الشبه لأنه إما أن یكون 
هو بعینه وإما أن یكون نوعاً منه خلافاً لما زعمه العضد من أنه لیس نوعاً من 
المسلك المسمى (بالشبه) وإن حاصله تعارض مناسبین بالذات رجح أحدهما فهو من 

ب بالذات وأن الشبه لفظ مشترك یطلق على كل منهما، وغلبة الأشباه مسلك المناس
من أقوى قیاسات الشبه.

وأقوى أنواعه الشبه في الحكم والصفة معاً، ثم الشبه في الحكم فقط، ثم 
.٢٩الشبه في الصفة فقط.

ثانیاً : صفة قیاس الشبه وأقوال العلماء فیه 

القیاس وفسروه في مصنفاتهم :وقد بیّن علماء الأصول صفة هذا النوع من 

اعلم أن اسم الشبه وإن أطلق على كل قیاس ألحق الفرع فیه قال الآمدي :ف
بالأصل لجامع یشبهه فیه غیر أن آراء الأصولیین مختلفة فیه فمنهم من فسره بما تردد 
فیه الفرع بین أصلین ووجد فیه المناط الموجود في كل واحد من الأصلین إلا أنه یشبه 
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٢٨٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

حدهما في أوصاف هي أكثر من الأوصاف التي بها مشابهته للأصل الآخر فإلحاقه أ
.بما هو أكثر مشابهة هو الشبه

ومنهم من فسره بما عرف المناط فیه قطعا غیر أنه یفتقر في آحاد الصور إلى تحقیقه 
وذلك كما في طلب المثل في جزاء الصید بعد أن عرف أن المثل واجب بقوله تعالى { 

) ٩٥اء مثل ما قتل من النعم } ( المائدة فجز 

ومنهم من فسره بما اجتمع فیه مناطان مختلفان لا على سبیل الكمال إلا أن أحدهما 
أغلب من الآخر فالحكم بالأغلب حكم بالأشبه وذلك كاللعان فإنه قد وجد فیه لفظ 

هادته لنفسه ولا الشهادة والیمین ولیسا بمتمحضین لأن الملاعن مدع والمدعي لا تقبل ش
.یمینه

وقد ذهب القاضي أبو بكر إلى تفسیره بقیاس الدلالة وهو الجمع بین الأصل والفرع بما 
لا یناسب الحكم ولكن یستلزم ما یناسب الحكم 

ومنهم من فسره بما یوهم المناسبة من غیر اطلاع علیها وذلك أن الوصف المعلل به 
و لا تظهر فیه المناسبة بوقوف من هو أهل معرفة لا یخلو إما أن تظهر فیه المناسبة أ

المناسبة علیها وذلك بأن یكون ترتیب الحكم على وفقه مما یفضي إلى تحصیل مقصود 
من المقاصد المبینة من قبل فهو المناسب

وإن لم تظهر فیه المناسبة بعد البحث التام ممن هو أهله فإما أن یكون مع ذلك مما لم 
لتفات إلیه في شيء من الأحكام أو هو مما ألف من الشارع یؤلف من الشارع الا

الالتفات إلیه في بعض الأحكام  فإن كان من الأول فهو الطردي الذي لا التفات إلیه 
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٢٨٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وإن كان الثاني فهو الشبهي وذلك لأنه بالنظر إلى عدم الوقوف على المناسبة فیه بعد 
لى اعتباره في بعض الأحكام یوجب البحث یجزم المجتهد بانتفاء مناسبته وبالنظر إ

إیقاف المجتهد عن الجزم بانتفاء المناسبة فیه فهو مشابه للمناسب في أنه غیر مجزوم 
به في ظهور المناسبة فیه ومشابه للطردي في أنه غیر مجزوم بظهور المناسبة فیه  

لمعنى  فهو دون المناسب وفوق الطردي  ولعل المستند في تسمیته شبهیا إنما هو هذا ا
الاصطلاحات واعلم أن إطلاق اسم الشبه وإن كان حاصله في هذه الصور راجعا إلى

اللفظیة غیر أن أقربها إلى قواعد الأصول الاصطلاح الأخیر وهو الذي ذهب إلیه أكثر 
٣٠.المحققین ویلیه في القرب مذهب القاضي أبي بكر

به فقد اختلفت فِیه عبارات أَهل وأَمَّا قیاس الشَّ وقال الشنقیطي في "أضواء البیان" : 
الأُْصول، فعرف بعضهم الشَّبه بأَنَّه منزلةٌ بین المناسب والطَّرد، وعرَّفه بعضهم بأَنَّه 

المناسب بِالتَّبعِ بالذَّات. ومعنى هذا كمعنَى تعریف من عرَّفه بأَنَّه المستلْزم للمناسب.

هل الأُصول في الشّبه الَّذِي هُو المسلك : عبارات أ- عفا اللّه عنه وغفر له -قال مقیِّدهُ 
س من مسالك العلّة عند المالِكیّة والشَّافعیّة كلّها تدور حول شيء واحد، وهو أَنّ دِ السّا

، ویشبه الوصف الطّرديّ من الوصف الجامع في قیاس الشَّبه یشبه المناسب من وجهه
جهة أُخرى.

تضمّن إناطة الحكم به مصلحة من جلْب نفع وقد قدّمنا أَنّ المنَاسب هو الوَصف الّذي ت
أَو دفع ضر، والطرديّ هو ما لیس كذلك، إمَّا في جمیع الأَحكام وإمَّا في بعضها، ولا 
خلاف بَین أَهل الأصول في أَنّ ما یسمّى بِغَلبة الأَشباه لا یخرج عن قیاس الشّبه؛ لأَنّ 

قول: هو بعینه لا شيءٌ آخر. بعضهم یقول: إنَّه داخل فیه، وهو الظَّاهر، وبعضهم ی
٣١.هو إلحاق فرع متردِّدٍ بین أَصلین بأَكثرهما شبها بِههابوغلبة الأَش
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٢٨٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

: " ولعل جلَّ وقد قال الغزالي في أهمیتهوهذا النوع من القیاس مهم جداً ، 
أقیسة الفقهاء ترجع إلیه ، إذ یعسر إظهار تأثیر العلل بالنص والإجماع والمناسبة 

٣٢صلحیة "الم

ویسمیه بعض الفقهاء :" الاستدلال بالشيء على مثله " ، یقال : هذا شبه هذا 
وشبیهه، كما یقال : مثله ومثیله ، وهو عام أرید به خاص ، لأن الشبه بهذا المعنى 
یطلق على جمیع أنواع القیاس ، فكل قیاس لابد فیه من كون الفرع شبیها بالأصل 

٣٣٠لاقه على هذا النوع من مسالك العلة بجامع بینهما ، ولكن غلب إط

.آراء العلماء في الاحتجاج بقیاس الشبه: المبحث الثاني

بعد الاطلاع على تفاصیل المسألة نجد أنّ آراء الأصولیین تباینت في قیاس الشبه على 
ثلاثة مذاهب وعلى النحو الآتي :

ولیین ، منهم : إن قیاس الشبه حجة ، وإلیه ذهب جمهور الأصالمذهب الأول :
، وهو اختیار الرازي ، ونقله )٣٤(أبو حنیفة ومالك والشافعي وأحمد ، والبیضاوي وغیرهم

٣٥إمام الحرمین عن معظم الفقهاء ، واختاره .

والحق أنه متى حصلت المشابهة فیما یظن أنه علة الحكم أو قال الإمام الرازي : " 
٣٦"ك في الصورة أو في الأحكاممستلزم لما هو علة له صح القیاس سواء كان ذل

واستدلوا لصحة ما ذهبوا إلیه : 

أن الشبه یفید ظن كون الوصف علة ، ولأنه لما ثبت أن الحكم لا بد له من علة ، 
ورأینا تأثیر جنس الوصف في جنس الحكم ، دون غیره من الأوصاف ، كان ظن إسناد 
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٢٩٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

إفادته للظن وجب العمل به ، فان الحكم إلیه أقوى من ظن إسناده إلى غیره ، وإذا ثبت
٣٧٠العمل بالظن واجب 

أنا نعول في إثبات هذا النوع من القیاس على عموم قوله قال الإمام الرازي :"
.٣٨أو على ما ذكرنا أنه یجب العمل بالظن واالله اعلم... )فاعتبروا(تعالى 

واختلف القائلون بحجته بماذا یعتبر الشبه ، على أقوال :

: یعتبر الشبه في الحكم . وهو مذهب الشافعیة ، وأكثر الحنابلة . مثاله : الأول
إلحاق العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قیمته على القاتل ، بجامع أن كل 

واحد منهما یباع ویشترى .

نفیة وروایة عن أحمد، الثاني : یعتبر الشبه في الصورة دون الحكم وهو مذهب الح
ل على البغال والحمیر في سقوط الزكاة ، وكقیاس الحنفیة في حرمة لحم س الخكقیا

الخیل على لحم الحمیر ، وقیاسهم قتل الحر بالعبد . وعن أحمد قال بوجوب الجلوس 
في التشهد الأول ، لأنه أحد الجلوسین في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخیر.

ه مناط للحكم ، بأن یظن أنه مستلزم لعلة الثالث : اعتباره فیما غلب على الظن أن
قال الرازي : " والحق : أنه متى حصلت المشابهة ـ فیما یظن أنه علة الحكم ، الحكم .

أو مستلزم لما هو علة له : صح القیاس ـ سواء كان ذلك في الصورة أو في الحكم ".

لأم :" والقیاس الرابع : اعتبار قیاس غلبة الأشباه دون غیره . قال الشافعي في ا
قیاسان : أحدهما ، یكون في مثل معنى الأصل ، فذلك الذي لا یحل لأحد خلافه . ثم 
قیاس أن یشبه الشيء بالشيء من الأصل ، والشيء من الأصل غیره ، فیشبه هذا بهذا 
الأصل ، ویشبه غیره بالأصل غیره . قال الشافعي ـ رحمه االله تعالى ـ : وموضع 
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٢٩١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ـ واالله تعالى أعلم ـ أن ینظر ، فأیهما كان أولى بشبهه صیره إلیه . الصواب فیه عندنا 
إن أشبه أحدهما في خصلتین والآخر في خصلة ،ألحقه بالذي هو أشبه في خصلتین " 

اهـ .

والفرق بین المناسب والشبه أن صلاحیة الشبه لما یترتب علیه من الأحكام لا 
راط النیة في الطهارة ولو لم یرد بها الشرع یدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع ، فاشت

في التیمم لم یدركها العقل .

أما المناسب فإن صلاحیته لما یترتب علیه من الأحكام یدركها العقل لو لم یرد 
الشرع باعتبارها . فالعقل قبل تحریم الخمر یدرك أن تحریمها مناسب لصیانة العقول ، 

في جاهلیته قبل الإسلام وذلك أنه سكر یوماً فقد حرم قیس بن عاصم المنقري الخمر 
فعبث ببنات محرم منه فهربت منه ، فلما أصبح قیل له في ذلك فقال :

مقابحَ تفضحَ الرجلَ الكریمارأیت الخمرَ منقصةً وفیها

٣٩.یماـا أبداً سقـولا أشفي بهیاتي ــــربها حــــفلا واالله أش

إنّ قیاس الشبه لیس بحجة ، وهذا ما ذهب إلیه أكثر الحنفیة ، الثاني :المذهب 
والقاضي أبو الطیب الطبري ، وأبو بكر الباقلاني ، والأستاذ أبو منصور ، وأبو إسحاق 

٤٠٠المروزي ، وأبو إسحاق الشیرازي ، وأبو بكر الصیرفي ، وغیرهم 

واستدلوا : 

ن كان مناسبا فهو معتبر بالاتفاق ، وإن بأن الوصف الذي سمیتموه شبها ، إ- ١
٤٢٠المردود بالاتفاق ٤١كان غیر مناسب فهو الطرد
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٢٩٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ویرد علیه :

بأنا لا نسلم أن الوصف إذا لم یكن مناسبا ، كان مردودا بالاتفاق ، بل ما لا یكون 
مناسبا : إن كان مستلزما للمناسب ، أو عرف بالنص تأثیر جنسه القریب في الجنس 

٤٣٠لك الحكم فهو غیر مردود القریب لذ

ان المعتمد في إثبات القیاس عمل الصحابة ، ولم یثبت عنهم أنهم تمسكوا -٢
٤٤به

، أو ٤٥بما مرّ بأنّ إثبات هذا النوع من القیاس یعوّل على عموم قوله تعالى:(فاعتبروا )
٤٦على ما ذكرنا أنه یجب العمل بالظن 

ه المجتهد ، كان حجة في حقه ، إن إن تمسك بقیاس الشبه المذهب الثالث :
٤٧ما اختاره الإمام الغزالي وهذا حصل غلبة الظن ، وإلا فلا ، 

قال الغزالي : " وما من مجتهد یمارس النظر في مأخذ الأحكام إلا ویجد ذلك من 
نفسه فمن أثر ذلك في نفسه حتى غلب ذلك على ظنه فهو كالمناسب ولم یكلف إلا 

٤٨٠ي حقه ومن لم یغلب ذلك على ظنه فلیس له الحكم  به " غلبة الظن فهو صحیح ف

فإن قبل من المتمسك بالمناسب أن یقول هذا ظني بحسب سبري ٠٠٠وقال : " 
وجهدي واستفراغ وسعي فلیقبل ذلك من المشبه بل من الطارد ویلزم إبداء ما هو أظهر 

٤٩٠منه حتى یمحق ظنه " 

ن وأشبه أحدهما في وصف لیس مناطا وأشبه ثم قال : " لو دار الفرع بین أصلی
الآخر في وصفین لیسا مناطین فهذا من قبیل الحكم بالشبه والإلحاق بالأشبه والأمر فیه 
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٢٩٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

إلى المجتهد فإن غلب على ظنه أن المشاركة في الوصفین توهم المشاركة في 
في نفسه المصلحة المجهولة عنده التي هي مناط الحكم عند االله تعالى وكان ذلك أغلب

من مشاركة الأصل الآخر الذي لم یشبهه إلا في صفة واحدة فحكم هنا بظنه فهذا من 
٥٠قبیل الحكم بالشبه "

، واختیار الراجح من هذه المذاهب : مناقشة الأقوال 

أنّ مذهبه مذهب جمهور الأصولیین ، حیث ،الذي یبدو من كلام الإمام الغزالي 
٠هذا القیاس أقام الحجج والبراهین على صحة

ولصعوبة هذا المسلك من مسالك العلة ودقته صرح الإمام الغزالي بهذا القول 
حفظا وضبطا لهذا النوع من القیاس الذي تعبدنا االله تعالى به ، وذلك بأن یبذل المجتهد 
جهده ، ویستفرغ وسعه في البحث عن المناسبة ، حتى یغلب على ظنه إدراك الشبه 

بالأصل ، فلا ینازعه منازع بهذا الشبه فإذا تحقق هذا الظن حكم به الذي یلحق به الفرع
٠المجتهد 

فالظاهر أن المسألة یعود الخلاف فیها على مذهبین ، اختار منها ما ذهب إلیه 
جمهور الأصولیین ، ومنهم الإمام الغزالي ، لقوة ما استدلوا به ، ولردهم أدلة القول 

الآخر.

ا یشیر إلى هذا النوع من القیاس كرسالة أمیر المؤمنین وفي أدلة حجیة القیاس م
: " الفهم الفهم رضي االله عنه إلى أبي موسى الأشعريرضي االله عنهعمر بن الخطاب

ب ولا سنة ،واعرف الأشباه والأمثال ، فقس على افیما تلجلج في نفسك مما لیس في كت
.٥١أشبهها بالحق
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٢٩٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بأن هذا النوع من القیاس لم یرد عن الصحابة ویمكن أن یرد أیضاً على من قال
روى ابن عباس قال: قلت رضي االله عنهم ، بأنّ الصحابة الكرام كانوا یعملون به ، فقد  

لعثمان بن عفان: ما حملكم على أن عمدتم إلى براءة وهي من المئین، وإلى الأنفال 
؟ قال: كان ) حمن الرحیمبسم االله الر (وهي من المثاني، فقرنتم بینهما وما فصلتم ب: 

النبي صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كلما نزلت علیه سورة یقول: " ضعوها في موضع كذا " 
فكانت براءة من آخر القرآن نزولا، فتوفي رسول االله صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ ولم یبین 

موضعها، وكانت قصتها شبیهة بقصتها، فقرنت بینهما.

لعربي " هذا دلیل على أن القیاس أصل في الدین؛ ألا ترى إلى عثمان ن ابقال ا
بن عفان وأعیان الصحابة، كیف نحوا إلى قیاس الشبه عند عدم النص، ورأوا أن قصة " 
براءة " شبیهة بقصة " الأنفال " فألحقوها بها؟ فإذا كان االله تعالى قد بین دخول القیاس 

٠، واالله تعالى اعلم ٥٢حكام "؟في تألیف القرآن فما ظنك بسائر الأ
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٢٩٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المبحث الثالث

نماذج تطبیقیة لقیاس الشبه

وردت تطبیقات وآثار فقهیة كثیرة في كتب الفقهاء لهذا النوع من القیاس ، وقد 
شملت هذه الآثار العبادات والمعاملات معاً ، ومن هذه الأمثلة : 

ولاً : حكم النیة في الوضوءأ

(وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ اتفق الفقهاء على أنّ النیة شرط في العبادات لقول االله تعالى :
، ولقول الرسول (صلى االله علیه وسلم) " إنما ٥٣) لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ 

٥٤الأعمال بالنیات " 

لوضوء ، أم لا ؟واختلفوا : هل النیة شرط في صحة ا

فذهب فریق منهم إلى أنها شرط ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور ، 
٥٥واحتجوا بأنّ التیمم لایجوز بغیر نیة ، والتیمم والوضوء طهارتان فكیف یفترقان .

وذهب فریق آخر الى أنها لیست  بشرط ، وهو مذهب أبي حنیفة والثوري ، وحجتهم أنّ 
٥٦ون النیة فوجب القول بالجواز .الطهارة حاصلة بد

وسبب اختلافهم تردّد الوضوء بین أَن یكون عبادة یقول ابن رشد في بدایة المجتهد : 
محضة أَعني: غیر معقولة المعنَى، وإنّما یقصد بها القربة فقط كالصَّلاة وغیرها، وبین 

أَنّ العبادة المحضة أَن یكون عبادة معقولَة المعنَى كغَسل النّجاسة، فإنّهم لا یختلفون
مفتقرة إلَى النّیّة، والعبادة المفهومة المعنى غیر مفتقرةٍ إلى النّیّة، والوضوء فیه شبه من 
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٢٩٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

العبادتین، ولذلك وقع الخلاف فیه، وذلك أَنّه یجمع عبَادةً ونظافةً، والفقه أَنْ ینظر 
٥٧بأَیّهما هو أَقْوى شبهًا فیلحق به.

جر القول بترجیح ما ذهب الیه الجمهور ،فقال : ولا شك ونقل المناوي عن ابن ح
أنّ الصحة أكثر لزوماّ للحقیقة ، فلا یصح عمل بلا نیة كالوضوء عند الثلاثة خلافاً 

٥٨للحنفیة ، ولا نسلم أنّ الماء یطهر بطبعه والتیمم للأوزاعي إلا بنیة .

ثانیاً : دیة العبد إذا قُتل خطأ

یلاحظ فیه أمران:قیمته على دیة الحر، فإنهالعبد إذا قتل خطأ وزادت 

الحر، وهذا یقتضي أن أولهما: كونه نفسا، وصورته صورة آدمي، فهو في ذلك یشبه
المفروضة في الحر.یدفع القاتل الدیة، ولا یزاد على الدیة

وغیره، وما إلى ذلك من ، فهو في ذلك یشبه الحیوان كالفرسمتقوماً ثانیهما: كونه مالاً 
یزاد في تعویضه على دیة الحر.موال المتقومة، وهذا یقتضي أنه یمكن أنالأ

وبالموازنة: نجد أن فالملاحظ في العبد المقتول خطأ أنه اجتمع مناطان متعارضان،
ویعاقب على الشر، ومشابهته مشابهته للحر في كونه آدمیا مكلفا یثاب على الخیر

الأسواق، فهو بالحر أكثر شبها، فكان إلحاقه به في ماً و تعدو كونه مملوكا متقللحیوان لا
قیمته بالحیوان، أو غیره من الأموال المتقومة، وعلى ذلك فلا یزاد فيأوْلى من إلحاقه

على دیة الحر، هذا ما ذهب إلیه أبو حنیفة، وأحمد.

بالحر، لذلك تجب أما الشافعي فإنه ألحقه بالحیوان؛ حیث إنه أكثر شبها به من شبهه
.٥٩الحرعلى القاتل قیمة العبد حتى ولو زادت على دیة
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٢٩٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، ذكرته كثیر من كتب الفقه والأصولومثال تردد قیمة العبد المملوك بین الحر والبهیمة 
.٦٠حیث أوردوه في معرض كلامهم عن قیاس الشبه 

قولان :للعلماء في حكم كفارة الجماع ، ثالثاً : حكم الترتیب في كفارة الجماع

أحدهما : أنها على التخییر دون الترتیب ، والیه ذهب الإمام مالك ، لما روي أنّ رجلاً 
أفطر في رمضان ، فأمره رسول االله صلى االله علیه وسلم : " أن یكفر بعتق رقبة أو 
صیام شهرین متتابعین او إطعام ستین مسكیناً" ولفظ "أو" للتخییر ، ولأنها كفارة لم تجب 

.٦١ف ولا عذر فدخلها التخییر أصله كفارة الیمین عن إتلا

ثانیهما : وجوب الترتیب في كفارة الجماع ، مثل كفارة الظهار ، وهو قول الجمهور ، 
واستدلوا بأنّ الحدیث ظاهر في الترتیب ، إذ أنّ الرسول صلى االله علیه وسلم لم یأمره 

بالانتقال الا عند العجز ، ككفارة الظهار .

فهم في وجوب الترتیب اضافة الى تعارض ظواهر الآثار هو تردد الشبه في وسبب اختلا
كفارة الجماع بین أصلین ، فمن شبّهها بكفارة الظهار أوجب الترتیب ومن شبهها بكفارة 

الیمین قال بالتخییر .

ورجح ابن رشد رأي الجمهور فقال : لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة الیمین ، وأخذ 
٦٢تیب من حكایة لفظ الراوي .التر 

رابعاً : حكم المذي وتردده بین البول والمني

نجس قال: هو خارج من الفرج، " متردد بین البول والمني، فمن قال: إنه٦٣" المذي 
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٢٩٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

به الغسل، فهو في ذلك یشبه البول أكثر من مشابهته ولا یخلق منه الولد، ولا یجب
به فیكون نجساً مثله.للمنى، فیلحق

ویخرج أمامها فهو في ذلك اهر: قال: هو خارج فیه نوع من الشهوة،طومن قال: إنه 
٦٤یشبه المني.

خامساً : جزاء صید المحرم

. ولذلك اعتبر جمهور الفقهاء ٦٥إذا نیط الحكم بأَصل فتعذَّر انتقل إلى أَقرب شبه له 
صیْد المحرم، قَال اللَّهُ الشَّبه طریقا من طرقِ الحكم في أَبواب معیَّنةٍ، من ذلِك جزاء

دًا فَجَزَاءٌ مِثْل مَا قَتَل مِنَ النَّعَمِ یَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ  ٦٦}تَعَالَى: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّ

.٦٧أَي یحكمان فیه بأَشبه الأَشیاءِ 

نعم.إذا قتل صیدا له مثل، فداه بمثله من اللذلك قال العلماء أنّ المحرمو 

٦٨إلا أَبا حنیفة فإنَّه قال: یضمنه بقیمته.

٦٩سادساً : إلحاق النسب بالقیافة

ومن ذلِك في النَّسب ما روي أَنَّ عائشة رضي اللَّه تعالى عنها قالَت: دخل عَليَّ رسول 
اللَّه صلَّى اللَّه علیه وسلّم وهو مسرور تبرق أَساریر وجهه فقال: أَي عائشة، أَلم تري إلى 

ز المدلِجِيّ دخل فرأَى أُسامة وزیدا وعلیهما قطیفة قد غطَّیا رءوسهما وبدت مجزِّ 
.٧٠أَقدامهما، فقال: إنَّ هذه الأْقدام بعضها من بعض 

وذلك یدل على أَنَّ إلحاق القافة یفید النَّسب لسرور النَّبي صلَّى اللَّهُ علیه وسلَّم بِه، وهو 
لفقهاء خلافا للحنفیّة.لا یسرُّ بباطل. وقد أَخذ بهذا جمهور ا
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٢٩٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ویشترط في القضاء بالشَّبه قول أَهل الخبرة والمعرفة في الأْمر الّذي یكون فیه 
٧١التَّخاصم، كاعتِبار مجزّز المدلِجِيّ من أَهل الخبرة في القیافة

الخاتمة

، وعرض أقوال الأصولیین في معنى بعد الانتهاء من هذا البحث بعون االله وتوفیقه
:نستخلص منه أهم النتـائج  وهيه وحجیته ، مع بعض النماذج التطبیقیة ،قیاس الشب

اختلف علماء الأصول هل أن القیاس من فعل المجتهد وصنعه ، أم هو دلیل .١
شرعي مستقل نصبه الشارع لیكشف به عن أحكام الوقائع التي لم تصرح 

أنّ القیاس النصوص بأحكامها سواء نظر فیه المجتهد أم لم ینظر ؟ فمن اعتبر
من فعل المجتهد وصنعه عبّر عنه بالحمل أو التعدیة أو الإثبات ، وهو مذهب 

عتبر أنّ القیاس دلیل شرعي جمهور المحققین من الأصولیین ، أما من ا
، سواء أوجد نظر المجتهد في القیاس أم لم یوجد ، فهؤلاء عبروا عنه مستقل

بالتسویة والمساواة والإبانة .
قیاس طرفان ووسط ، فطرف أنكر القیاس أصلاً، وطرف أسرف في الناس في ال.٢

استعماله حتى رد به النصوص الصحیحة، والحق هو التوسط بین الطرفین، 
وهو مذهب السلف، فإنهم لم ینكروا أصل القیاس ولم یثبتوه مطلقًا، بل أخذوا 

بالقیاس واحتجوا به ولكن وفق ضوابط محددة .
لاف فیها على مذهبین ، اختار الباحث منها ما حجیة قیاس الشبه یعود الخ.٣

ذهب إلیه جمهور الأصولیین ، ومنهم الإمام الغزالي ، لقوة ما استدلوا به ، 
ولردهم أدلة القول الآخر.
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٣٠٠

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

وجود نماذج لقیاس الشبه في الآثار المرویة عن الصحابة الكرام ، مع .٤
ملت العبادات تطبیقات كثیرة في كتب المذاهب الفقهیة ، وهذه النماذج ش

والمعاملات ، كما مرّ بنا سابقاً في مبحث النماذج التطبیقیة .
واالله تعالى أعلم وأحكم

وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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٣٠١

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

المصادر والمراجع

القرآن الكریم
 روت ، الطبعة الأولى بی–أثر الاختلاف في القیاس في اختلاف الفقهاء ، الیاس دردور ، دار ابن حزم

م.٢٠١٠-هـ١٤٣٠، 
الرسالةمؤسسةالجبوري،عبداالله. د: تحقیقالباجي،الولیدأبيالأصول،أحكامفيالفصولإحكام-

.هـ١٤١٩- الأولىالطبعةبیروت،
 بیروت ،الطبعة –الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ، دار الكتاب العربي

، ت: د. سید الجمیلي١٤٠٤ى ، الأول
، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، الإحكام في أصول الأحكام ،سیف الدین الآمدي

دمشق-بیروت
 اختلاف الأئمة العلماء ، یحیى بن هُبَیْرَة بن محمد الشیبانيّ، تحقیق: السید یوسف أحمد ، دار الكتب

.م ٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣بیروت ،الطبعة الأولى -العلمیة 
هـ ١٤١٩،إرشاد الفحول ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى-

م١٩٩٩
،م ، تحقیق ٢٠٠٠–١٤٢١بیروت ، الطبعة الأولى ، –دار الكتب العلمیة لابن عبد البر ،الاستذكار

: سالم محمد عطا ، محمد علي معوض 
م١٩٩١- هـ١٤١١الأولىالعلمیة ،الطبعةالكتبدارالسبكى ،الدینتاجمامللإـوالنظائرالأشباه
 الإمارات ، الطبعة –الإشراف على مذاهب العلماء ، أبو بكر ابن المنذر النیسابوري ، مكتبة مكة الثقافیة

م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥الأولى ، 
ادي ، دار ابن حزم ، الطبعة الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، أبو محمد القاضي عبد الوهاب البغد

.م ١٩٩٩-هـ١٤٢٠الأولى ، 
 الأصول من علم الأصول ، للشیخ محمد بن صالح بن محمد العثیمین ، دار ابن الجوزي، طبعة عام

هـ .١٤٢٦
بیروت -أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ، دار الفكر

م١٩٩٥-هـ ١٤١٥-
، عبدطه: تحقیقإعلام الموقعین عن رب العالمین ، محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي ، ابن قیم الجوزیة

م١٩٧٣بیروت ، -دار الجیل سعد، الرءوف
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٣٠٢

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

البحر المحیط في أصول الفقه، أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي ، دار الكتب العلمیة
م٢٠٠٠- هـ ١٤٢١طبعة بیروت ،-

 بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد القرطبي ،ابن رشد الحفید ، دار
.م٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥القاهرة، –الحدیث 

،تحقیق: صلاح بن محمد، دار الكتب العلمیةالبرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد االله الجویني-
.م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨بیروت، الطبعة الأولى 

الدارهارون،عبدالسلامتحقیقهـ،٣٧٠تالأزهريّ،أحمدبنمحمّدمنصور، لأبياللغةتهذیب
.م١٩٧٦/ م١٩٦٤سنةالقاهرة،المصریّة،

 بیروت–تیسیر التحریر، محمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي ، دار الفكر
١٩٧٨: ط،بیروت. العلمیةالكتبالبر ، دارعبدناب، للاماموفضلهالعلمبیانجامع
 ،الجامع لأحكام القرآن ، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، دار عالم الكتب

م ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣الریاض: 
الرشد الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبیقاتها على المذهب الراجح ، عبد الكریم بن علي النملة ، مكتبة-

.م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الریاض ،الطبعة الأولى، 
هـ١٣٥٦سنةالثانیةالحلبى. ط. السبكىلابنالبنانيحاشیةمعالجوامعجمع..
 الرسالة، أبو عبد االله محمد بن إدریس الشافعي ، تحقیق: أحمد شاكر، مكتبه الحلبي، مصر،الطبعة

م ١٩٤٠-هـ١٣٥٨الأولى، 
ناظر ، موفق الدین ابن قدامة المقدسي ، مؤسسة الریّان ، الطبعة الثانیة روضة الناظر وجنة الم

م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣
 روضة الناظر وجنة المناظر، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي ، جامعة الإمام محمد بن سعود -

هـ١٣٩٩الریاض ،الطبعة الثانیة ، 
یمانيهاشمااللهعبدالسید: ادي ، تحقیقالبغدالدارقطنيالحسنأبوعمربنالدارقطني ، عليسنن

١٩٦٦-١٣٨٦،بیروت-المعرفةدارالمدني،
الكتبدارعطا،القادرعبدمحمد: ،تحقیقالبیهقيبكرأبوعلي،بنالحسینبنأحمدالكبرى ،السنن

م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الثالثة،،الطبعةبیروتالعلمیة،
الكتبالأسنوي، دارالرحیمعبدالإمام: السولنهایةالأسنوي،رحشومعهالعقولمناهجالبدخشي،شرح

.١٩٨٤الأولى،الطبعةبیروت،. العلمیة
حماد،نزیهوالزحیليمحمد: ،تحقیقالفتوحيأحمدبنمحمدالبقاءأبوالدینتقيالمنیر،الكوكبشرح

مـ١٩٩٧-هـ١٤١٨الثانیةالعبیكان ،الطبعةمكتبة
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٣٠٣

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

عبدطهتحقیق. القاهرةالفكر،القرافي ،دار: الأصولفيالمحصولاختصارفيلفصولاتنقیحشرح
١٩٧٣الأولى،الطبعةالرؤوف،

 ،شرح مختصر الروضة ، سلیمان بن عبد القوي الطوفي، تحقیق : عبد االله بن عبد المحسن التركي
م . ١٩٨٧هـ / ١٤٠٧مؤسسة الرسالة ،الطبعة الأولى ، 

للشیخ الدكتور السید صالح ، د،تحث القیاس عند الأصولیینالصالح في مبا،.
 صحیح البخاري ، محمد بن إسماعیل أبو عبداالله البخاري، تحقیق: د. مصطفى دیب البغا ، دار ابن

١٩٨٧–١٤٠٧بیروت ، الطبعة الثالثة، –كثیر، الیمامة 
بیروت –العربيالتراثإحیاءرالنیسابوري ،داالقشیريالحسینأبوالحجاجبنمسلم،صحیح مسلم

الباقيعبدفؤادمحمد: ،تحقیق
،  د، تبن قیم الجوزیة ، مكتبة دار البیانلاالطرق الحكمیة ،
 الطبعة الأولى -بیروت -الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة ،نجم الدین بن حفص النسفي ،دار القلم

.هـ ١٤٠٦
بحث منشور على شبكة الانترنت ،العلة عند الأصولیین ، مبارك عامر بقنه

،ww.saaid.net/book/7/1264.docw
المستصفىبهامشمطبوع،) ه١٢٢٥ت( الأنصاريالعليلعبد: الثبوتمسلمشرحالرحموتفواتح

.ه١٣٢٢،الأمیریةالمطبعة،للغزالي
مصر –بة التجاریة الكبرى فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، زین الدین محمد بن علي المناوي ، المكت

م ١٣٥٦،الطبعة الأولى، 
 ، قیاس الشبه عند الأصولیین ، عبد االله محمد نوري الدیرشوي ، المجلة العلمیة لجامعة الملك فیصل

م٢٠٠٣- هـ١٤٢٤العدد الثاني –المجلد الرابع 
الكتبدارالشافعي ،محمدحسنمحمد،تحقیق:البهوتيیونسبنمنصور، للشیخكشاف القناع

م ١٩٩٧-ه١٤١٨الاولىالطبعة،بیروت-العلمیة
 أبو حفص سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني ، اللباب في علوم الكتاب ،

بیروت / لبنان ، -الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض ، دار الكتب العلمیة 
م١٩٩٨- هـ ١٤١٩الطبعة الأولى، 

الأولىبیروت ،الطبعة–صادردارالمصري،منظوربنمكرمبنمحمدالعرب،لسان
 اللمع في أصول الفقه ، أبو إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي ، دار الكتب العلمیة، الطبعة

.م ٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤الثانیة 
الحراني ،تحقیق: عبد الرحمن بن محمد بن مجموع الفتاوى، تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة

.م ١٩٩٥-هـ١٤١٦قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة المنورة، 
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٣٠٤

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

العربيالتراثإحیاءدار. ط. النوويشرفبنالدینمحیيالإمامتألیف. المهذبشرحالمجموع .
١٤٢٢الأولى

ر الدین الرازي ،تحقیق: الدكتور طه جابر العلواني ، مؤسسة أبو عبد االله محمد بن عمر ،فخ، المحصول
.م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨الرسالة ،الطبعة الثالثة، 

بیروت-المعرفةالمزني ، داریحیىبنإسماعیلالمزني ،مختصر
 مذكرة في أصول الفقه، محمد الأمین بن محمد المختار الشنقیطي ، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة

.م٢٠٠١،الطبعة الخامسة، 
،الطبعة المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، مؤسسة الرسالة، بیروت

.م ١٩٩٧هـ/١٤١٧الأولى، 
 ،معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، محمَّد بن حسین الجیزاني،دار ابن الجوزي،الطبعة الخامسة

هـ ١٤٢٧
الفكر هارون ،دارمحمدالسلامعبد: زكریا،تحقیقبنفارسبنأحمدالحسینأبواللغة ،مقاییسمعجم

.م١٩٧٩- هـ١٣٩٩،الطبعة
الفكردارمحمد،أبوالمقدسيقدامةبنأحمدبنااللهعبدالشیباني،حنبلبنأحمدالإمامفقهفيالمغني

١٤٠٥،الأولىبیروت ،الطبعة–
أحمدفائقتیسیر. د: تحقیقاالله،عبدأبوالزركشيااللهعبدبنادربهبنالقواعد، محمدفيالمنثور

١٤٠٥،الثانیةالكویت،الطبعة–الأوقافمحمود ، وزارة
 الریاض ،الطبعة الأولى –المهذّب في علم أصول الفقه المقارن، عبد الكریم بن علي النملة ، مكتبة الرشد

م ١٩٩٩- هـ ١٤٢٠
 هـ١٤٢٧الكویت –الكویت ، الطبعة الثانیة، دار السلاسل –ة الأوقاف الموسوعة الفقهیة ، وزار
 عمان، دار ابن حزم -الموسوعة الفقهیة المیسرة ، حسین بن عودة العوایشة ، المكتبة الإسلامیة-

هـ ١٤٢٩-١٤٢٣بیروت ، الطبعة الأولى، من 
دار الغرب لدكتور بشار معروف ،الموطأ للإمام مالك بن أنس ، بروایة یحیى اللیثي ، تحقیق : ا

.بیروت -الإسلامي 
السعديالملكعَبْدالدكتور: تحقیق،السمرقنديالنظرشمسالدینعلاءالإمام،الأصولمیزان،

.م١٩٨٧-ه١٤٠٧،الأولىالطبعة،الخلودمطبعة
بیروت –العلمیةالكتب، دارالإسنوي الرحیمعبدالدینجمالالوصول ، للإماممنهاجشرحالسولنهایة

م.١٩٩٩- هـ١٤٢٠الأولى،الطبعة
 بیروت ، –وسائل الأسلاف الى مسائل الخلاف ، شمس الدین یوسف بن قزاغلي ، دار الكتب العلمیة

م١٩٩٨-هـ١٤١٩الطبعة الأولى ، 
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٣٠٥

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الهوامش

)٢/٩٣م (١٩٩٩-هـ ١٤١٩إرشاد الفحول ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني ، دار الكتاب العربي ،الطبعة الأولى -١

)٦/٢١٥البحر المحيط للزركشي (-٢

، ١٣٩٩الريــاض ،الطبعــة الثانيــة ، -اظر وجنــة المنــاظر، عبــد االله بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي ، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود روضــة النــ-٣
)١/٢٨٠(

م٢٠٠٣-ه١٤٢٤-٤

،تحقيــق : طــه عبــد ١٩٧٣بــيروت ، -بــن أبي بكــر أيــوب الزرعــي ، ابــن قــيم الجوزيــة ، دار الجيــل إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ، محمــد-٥
)١/٢٠٥الرءوف سعد ، (

٦-

)٢/١٤١(م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣رياّن ، الطبعة الثانية مؤسسة الروضة الناظر وجنة المناظر ، موفق الدين ابن قدامة المقدسي ،-٧

)  ٣/١٩٠( دمشق-تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروتالإحكام في أصول الأحكام ،سيف الدين الآمدي ،-٨

م ٢٠١٠-هـــــ١٤٣٠ولى ، بــــيروت ، الطبعــــة الأ–ينظـــر : أثــــر الاخــــتلاف في القيــــاس في اخــــتلاف الفقهــــاء ، اليــــاس دردور ، دار ابــــن حــــزم -٩
)١٧٤-١٧٢. (

م ١٩٤٠-هـــ١٣٥٨الرســالة، أبــو عبــد االله محمــد بــن إدريــس الشــافعي ، تحقيــق: أحمــد شــاكر، مكتبــه الحلــبي، مصــر،الطبعة الأولى، ينظــر : -١٠
)٥٩٨(

) .٢/٦١) ، و"جامع بيان العلم وفضله" (٥٠٩الرسالة" (ينظر : -١١

عالمين،  محمد بـن أبي بكـر بـن أيـوب ، ابـن قـيم الجوزيـة ، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام إبـراهيم ، دار الكتـب إعلام الموقعين عن رب الينظر : -١٢
)١/١٧٦م  (١٩٩١-هـ ١٤١١بيروت ، الطبعة الأولى –العلمية 

ع الملـــك فهــد لطباعـــة مجمــوع الفتــاوى، تقـــي الــدين أحمــد بـــن عبــد الحلــيم بـــن تيميــة الحـــراني ،تحقيــق: عبــد الـــرحمن بــن محمــد بـــن قاســم، مجمــ-١٣
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٣٠٦

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

)١٩/١٧٩م (١٩٩٥-هـ١٤١٦المصحف الشريف، المدينة المنورة، 

) .١/١٣٣إعلام الموقعين" (-١٤

ـــد بـــن حســين الجيـــزاني،دار ابـــن وينظـــر : )٢/٧٧جـــامع بيـــان العلــم وفضـــله" (ينظــر : -١٥ معــالم أصـــول الفقـــه عنــد أهـــل الســـنة والجماعــة، محمَّ
)١٧٨-١٧٦، (هـ١٤٢٧الجوزي،الطبعة الخامسة، 

)١/١٥٧(إعلام الموقعين -١٦

"٤/٢٨٦" القاموس المحيط "هنظر لسان العرب مادة "شبي-١٧

شرح مختصر الروضة ، سليمان بن عبد القـوي بـن الكـريم الطـوفي، تحقيـق : عبـد االله بـن عبـد المحسـن التركـي، مؤسسـة الرسـالة ،الطبعـة الأولى -١٨
".٤٢٥-٤٢٤/ ٣م "١٩٨٧هـ / ١٤٠٧، 

" المحصــــــــول ٣٠٢، ٢/٣٠١" فــــــــواتح الرحمــــــــوت "١٠٧، ٤٢٥٤/١٠٦، ٤٢٤، ٣/٤٢٣نظــــــــر إحكــــــــام الأحكــــــــام "/ي-١٩
" الصـــــالح في مباحـــــث القيـــــاس عنـــــد ١٠١، ٤/١٠٠" أصـــــول الفقـــــه للشـــــيخ محمـــــد أبـــــو النـــــور زهـــــير "٢٨٧، ٢٨٦//٢" جمـــــع الجوامـــــع "٣٤٥، ٢/٣٤٤"

".٣٣١، ٣٣٠، ٣٢٩الأصوليين "

م ١٩٩٧هــــ/١٤١٧المستصـــفى في علـــم الأصـــول، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغـــزالي ، مؤسســـة الرســـالة، بيروت،الطبعـــة الأولى، : ينظـــر -٢٠
)٢/٣١٩(

م ١٩٩٩-هـــــ ١٤١٩إرشـــاد الفحــــول ، محمـــد بـــن علــــي بـــن محمـــد بــــن عبـــد االله الشـــوكاني ، دار الكتــــاب العـــربي، الطبعـــة الأولى ينظـــر : -٢١
-هـــ ١٤٢١البحــر المحــيط ، )٢/١٣٦(

)٤/٢٠٨م (٢٠٠٠

٥٥٢إحكام الفصول ص :-٢٢

٢/٣٠١فــواتح الرحمــوت ، ٤/٥٣بــيروت-تيســير التحريــر، محمــد أمــين بــن محمــود البخــاري المعــروف بــأمير بادشــاه الحنفــي ، دار الفكــر -٢٣
٠

٢٧٩٠، روضة الناظر : ٤/١٨٧شرح الكوكب المنير -٢٤
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٣٠٧

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٢/٣٠١٠، وينظر : فواتح الرحموت ٤/٥٣تيسر التحرير -٢٥

١٨٢/ ٢ينظر : الأشباه والنظائر ، السبكي  -٢٦

١١٤-٤/١١٢-٢٧  (

العــدد الثــاني –-٢٨
)٤٧م (٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

م ٢٠٠١ة ،الطبعـــة الخامســـة، مـــذكرة في أصـــول الفقـــه، محمـــد الأمـــين بـــن محمـــد المختـــار الشـــنقيطي ، مكتبـــة العلـــوم والحكـــم، المدينـــة المنـــور -٢٩
)٣١٧(

، ت: د. سيد ١٤٠٤بيروت ،الطبعة الأولى ، –الإحكام في أصول الأحكام ، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن ، دار الكتاب العربي -٣٠
٣/٢٥٧الجميلي 

م ( ١٩٩٥-هـــــ ١٤١٥-بـــيروت -في إيضـــاح القــــرآن بـــالقرآن، محمــــد الأمـــين بــــن محمـــد المختــــار الشـــنقيطي ، دار الفكــــرأضـــواء البيــــان-٣١
٤/١٧٩(

٢/٤٠٦المستصفى -٣٢

٢/٢٢٠، إرشاد الفحول ٤/٢٠٧، البحر المحيط ٢/٤٠٥ينظر : المستصفى -٣٣

، اللمــع ص : ١٣٥، تقريــب الوصــول ص : ٥٥٢، إحكــام الفصــول ص : ٢/٣٢٠، فــواتح الرحمــوت ٢/٨٦٤ينظــر : ميــزان الأصــول -٣٤
، المـــذكرة الأصـــولية علـــى ٣/٦٤، البدخشـــي ٣٧٤ومـــا بعــدها ، المســـودة ص:٤/٢١٠، البحـــر المحـــيط ٢/٣٠٤لمحصـــول ، ا٢/٤٣٢، المستصــفى ١٠١

٣١٦٠هـ) ، دار النهضة ، مصر   ص:١٣٩٥روضة الناظر ، لمحمد المختار الامين الشنقيطي ( ت 

دكتور طـــه جــابر العلـــواني ، مؤسســة الرســـالة ،الطبعــة الثالثـــة، أبـــو عبــد االله محمـــد بــن عمـــر ،فخــر الـــدين الــرازي ،تحقيـــق: الــ،ينظــر المحصــول-٣٥
البرهان في أصـول الفقـه، عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن محمـد الجويني،تحقيـق: صـلاح بـن محمـد بـن عويضـة، ) و٥/٢٠٣(م ١٩٩٧-هـ ١٤١٨

)٢/٥٨م (١٩٩٧-هـ ١٤١٨بيروت، الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية

)٥/٢٠٣ل ( المحصو -٣٦
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٣٠٨

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

٣/٦٥٠، شرح البدخشي ٢/٣٠٤، المحصول ٢/٤١٣ينظر : المستصفى -٣٧

)٥/٢٠٥(المحصول ، ينظر : -٣٨

).١/٣٠(العلة عند الأصوليين ، مبارك عامر بقنه - ٣٩

، اللمــع ٢/٢٨٦اني ، جمــع الجوامــع بشــرح البنــ٢/٣٠٥، المحصــول ٢/٣٠١ومــا بعــدها ، فــواتح الرحمــوت ٢/٨٦٥ينظــر : ميــزان الأصــول -٤٠
٤/٢١٠٠، البحر المحيط ١٠١ص : 

الطرد : هو ان يثبت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع فيه ، أي ثبوت الحكم مع الوصف ، في جميـع محالـه بـنص أو إجمـاع مـا عـدا المحـل -٤١
ومثاله: ثبوت الطهورية لكل مائع يصد٠المتنازع في ثبوت الحكم له ، فانه مسكوت عنه 

وقد اختلفـوا في كـون الطـرد حجـة فـذهب بعضـهم إلى أنـه لـيس بحجـة مطلقـا وذهـب آخـرون ٠عدا الماء المستعمل في رفع الحدث فانه اختلف في طهوريته 
لـى التفسـير الأول دون الثـاني ومـن القـائلين بالمـذهب الأول جمهـور الفقهـاء إلى أنه حجة مطلقا وذهب بعـض أهـل الأصـول إلى التفصـيل فقـال هـو حجـة ع

الشـيرازي والمتكلمين كما نقله القاضي عـنهم قـال القاضـي حسـين لا يجـوز أن يـدان االله بـه واختـار الـرازي والبيضـاوي أنـه حجـة وحكـاه الشـيخ أبـو إسـحاق
٢/٢٧٥٠ينظر : إرشاد الفحول ٠سوغ التعويل عليه عملا ولا الفتوى بهفي التبصرة عن الصيرفي قال الكرخي هو مقبول جدلا ولا ي

٢/٢٥١٠، إرشاد الفحول ٣٩٦، شرح تنقيح الفصول ص : ٢/٣٠٥ينظر : المحصول -٤٢

٣٩٦٠، شرح تنقيح الفصول ص : ٢/٣٠٥ينظر : المحصول -٤٣

ينظر : المصادر نفسها -٤٤

)  ٢بْصَارِ)(الحشر: من الآيةجزء من الآية التي استدل -٤٥

٢/٣٠٥٠المحصول -٤٦

٤/٢١٤٠٠، البحر المحيط ٢/٤١٣والمستصفى ينظر :-٤٧

٢/٤١٣٠المستصفى -٤٨

٢/٤١٨٠المصدر نفسه -٤٩

٢/٤٢٠٠المصدر نفسه -٥٠



 

٣٠٩

م٢٠١٤حزیران ٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

بـيروت ، –، ابـن عبـد الـبر في الاسـتذكار، دار الكتـب العلميـة ١٠/١٣٥، البيهقي في سننه الكبرى ٤/٢٠٦أخرجه الدار قطني في سننه -٥١
٠وما بعدها ٢/٤٣٢وينظر : المستصفى ٧/١٠٣٠م ، تحقيق : سالم محمد عطا ، محمد علي معوض ، ٢٠٠٠–١٤٢١الطبعة الأولى ، 

، أبـو حفـص سـراج الـدین عمـر بـن علـي بـن عـادل الحنبلـي الدمشـقي النعمـاني ، الشـیخ عـادل فـي علـوم الكتـاب اللبـاب -٥٢
-هــــ ١٤١٩بیـــروت / لبنـــان ، الطبعـــة الأولـــى، -أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــیخ علـــي محمـــد معـــوض ، دار الكتـــب العلمیـــة 

د بــن أحمــد بــن أبــي بكــر الأنصــاري القرطبــي، دار أبــو عبــد االله محمــ،الجــامع لأحكــام القــرآن، وینظــر : )١٠/٤، (م١٩٩٨
)٨/٦٣م ( ٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٣عالم الكتب، الریاض: 

٥الآيةالبينة :سورة -٥٣

بـيروت ، الطبعــة –محمـد بـن إسماعيــل أبـو عبـد االله البخـاري ، تحقيــق: د. مصـطفى ديـب البغـا ، دار ابــن كثـير، اليمامـة صـحيح البخـاري ، -٥٤
)١/٣( ١٩٨٧–١٤٠٧الثالثة، 

١/١١٦،الإشــراف علــى  نكــت مســائل الخــلاف ٢/٣١٣١/٣٥٥، المستصــفى ، الغــزالي ١/٥ينظــر : مختصــر المــزني -٥٥
١/٣١٣، البهوتي : كشاف القناع 

، الطبعــــة الأولى ، بــــيروت –ينظــــر : وســــائل الأســــلاف الى مســــائل الخــــلاف ، شمــــس الــــدين يوســــف بــــن قزاغلــــي ، دار الكتــــب العلميــــة -٥٦
الإمــــارات ، الطبعــــة الأولى ، –، والإشــــراف علــــى مــــذاهب العلمــــاء ، أبــــو بكــــر ابــــن المنــــذر النيســــابوري ، مكتبــــة مكــــة الثقافيــــة ١٥م،١٩٩٨-هـــــ١٤١٩
)١٩٤-١/١٩٣م ، (٢٠٠٤-هـ١٤٢٥

-هــــ ١٤٢٥القـــاهرة، –الحفيـــد ، دار الحـــديث -٥٧
م٢٠٠٤

) ١/٣٠(١٣٥٦مصـر ،الطبعـة الأولى، –فيض القدير شرح الجامع الصغير ، زين الـدين محمـد بـن علـي المنـاوي ، المكتبـة التجاريـة الكـبرى -٥٨
) .١٧٤-١٧٢، وينظر : أثر الاختلاف في القياس في اختلاف الفقهاء ، الياس دردور ، (

م ١٩٩٩-هـــــ ١٤٢٠الريــــاض ،الطبعــــة الأولى –لمهــــذّب في علــــم أصــــول الفقــــه المقــــارن، عبــــد الكــــريم بــــن علــــي النملــــة ، مكتبــــة الرشــــد ا-٥٩
.)٧٣هـ (١٤٢٦الأصول من علم الأصول ، للشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين ، دار ابن الجوزي، طبعة عام ، وينظر : )٥/٢١٠٤(

البحــر المحــيط في أصــول الفقــه ، أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركشــي ، ) ، و٢/٢٤١لابــن قدامــة (ينظــر : روضــة النــاظر ،-٦٠
إبــراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي ، دار الكتــب إســحاقاللمــع في أصــول الفقــه ، أبــو ) ، و ٧/٥٦(م١٩٩٤-هـــ ١٤١٤دار الكتــبي ،الطبعــة الأولى، 
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)١٠١، (م٢٠٠٣-هـ ١٤٢٤العلمية، الطبعة الثانية 

) ، ٣/٤٢٣بـيروت  (-دار الغـرب الإسـلامي ينظر : الموطأ للإمام مالك بن أنس ، برواية يحيى الليثي ، تحقيـق : الـدكتور بشـار معـروف ،-٦١
)١/٤٣٤م ، (١٩٩٩-هـ١٤٢٠الإشراف على نكت مسائل الخلاف ، أبو محمد القاضي عبد الوهاب البغدادي ، دار ابن حزم ، الطبعة الأولى ، 

)١٧٥وينظر : أثر الاختلاف في القياس في اختلاف الفقهاء ، الياس دردور ، (،١/٣٠٥-٦٢

تي ات الوهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته، وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاس-٦٣
عنها، فخُفِّف تطهيرهُ، ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء، ويغسل ذكَره وخصيتيه قبل ذلك، ويأخذ كفّاً من ماء، وينضح يشقُّ الاحتراز

- ١٤٢٣لأولى، من بيروت ، الطبعة ا-عمان، دار ابن حزم -الموسوعة الفقهية الميسرة ، حسين بن عودة العوايشة ، المكتبة الإسلامية 
)٢٩- ٢٨هـ  (١٤٢٩

، و )٥/٢١٠٤، عبـد الكــريم النملــة  (المهــذّبينظـر : -٦٤
)٣٦٣م ،(٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠الرياض ،الطبعة الأولى، -النملة ، مكتبة الرشد 

.٢٢٣/ ٢كشي المنثور في القواعد للزر -٦٥

.٩٥سورة المائدة / -٦٦

.٥٣٨/ ١ط الرياض، ومنحة الجليل ٥١١/ ٣المغني -٦٧

ــرةَ بــن محمــد الشــيبانيّ، تحقيــق: الســيد يوســف أحمــد ، دار الكتــب العلميــة -٦٨ بــيروت ،الطبعــة الأولى -اخــتلاف الأئمــة العلمــاء ، يحــيى بــن هُبـَيـْ
)١/٣٠٦م (٢٠٠٢-هـ ١٤٢٣

ه الذي اللغة: هو الذي يعَرف الآثار والشَّبه ، والجمع القافةُ. يقال: قُـفْت أثَره إِذا اتَّبعْته مثل قَـفَوْت أثَرَه. وعرفه النسفي: بأنالقائفُ في -٦٩
لسان العرب ، . ينظر :يعرف الآثار والشبه ويقال بالفارسية ( بي شناس ) وهو الذي يعرف شبه الأولاد بالآباء فيخبر أن هذا الولد من فلان أو فلان

)٢٧٤هـ (١٤٠٦الطبعة الأولى -بيروت -طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ،نجم الدين بن حفص النسفي ،دار القلم ) و ٩/٢٩٣مادة (قوف) ( 

)١٤٥٩) برقم (٢/١٠٨٢) ، صحيح مسلم (٦٧٧٠) برقم (٨/١٥٧صحيح البخاري (-٧٠

–الموســـوعة الفقهيـــة ، وزارة الأوقـــاف و )،١/١٩٥ابـــن قـــيم الجوزيـــة ، مكتبـــة دار البيـــان (الطـــرق الحكميـــة ، محمـــد بـــن أبي بكـــر بـــن أيـــوب ،-٧١
.)٤/٢٨٨هـ (١٤٢٧الكويت –الكويت ، الطبعة الثانية، دار السلاسل 
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Abstract

This research studies a kind of analogy  on which the viewpoints
of the Imams ( the mercy of Allah be upon them ) are varied ,which is
the analogy of similarity. Their views differed in its definition, image ,
pretexts and many of its topics . Therefore, I selected to write on this
kind of analogy within this research entitled " Analogy of Similarity –
Originating Provisions and Applicative Samples " .

The Islamic jurisprudents from the age of the messenger of Allah
,Mohammad ( Pray and Blessing of Allah be upon him ) until our days
adopted analogies in jurisprudence in all religious provisions . They
agreed that the peer of right is right and the peer of wrong is wrong.
No one can neglect the analogy for it is a similarity and representation
of  matters .

However , this Imams' interpretations of this similarity are
different. Thus, this illustration came to point out their attitudes . The
research plan was as follows :

After the introduction came the first topic in the concept and
importance of analogy . The second topic pointed out the scholar's
opinions in pretext by similarity. The third topic showed applicative
samples to measure similarity . Finally came the conclusion including
the research results .

This research attempted to illustrate an important kind of
analogy and the viewpoints of the scholars and defining the important
jurisprudential branches under which.

Praise be to Allah at first and last.


